
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  وذلك مقتضي قبح الخطاب إذا بين له ولم يتبين فإنه لا فرق في ذلك بين ما امتنع بأمر

يرجع إلى نفسه أو إلى غيره .

 ولهذا يسقط تكليف الإنسان إذا مات سواء قتل هو نفسه أو قتله غيره .

 واللازم ممتنع .

 ولقائل أن يقول .

 مسلم أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبين المنسوب إلى المخاطب ولا يلزم من ذلك

قبحه عند عدم تبين المكلف إذا بين له لكونه منسوبا إلى تقصير المكلف لا إلى المخاطب

وسقوط التكليف عن الميت إنما كان لعدم تمكنه المشروط في التكليف وذلك لا يفترق بأن يكون

قد فات بفعله أو بفعل غيره .

 والمختار في ذلك أما من جهة النقل فقوله تعالى { واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله

خمسه } ( 8 ) الأنفال 41 ) إلى قوله { ولذي القربى } ( 8 ) الأنفال 41 ) ثم بين بعد ذلك

أن السلب للقاتل وأن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بني أمية وبني نوفل

بمنعه لهم من ذلك حتى أنه لما سئل عن ذلك قال إنا وبنو هاشم والمطلب لم نفترق في

جاهلية ولا إسلام ولم نزل هكذا وشبك بين أصابعه .

 فإن قيل المتأخر إنما هو البيان المفصل ونحن لا نمنع من ذلك وإنما نمنع من تأخير

البيان المجمل ولا دلالة لما ذكرتموه على تأخيره .

   قلنا إذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الآية فهو حجة على من نازع فيه وهي

حجة على من نازع في تأخير البيان الإجمالي حيث إنها ظاهرة في العموم لكل ذوي القربى ولم

ينقل أحد من أهل النقل وأرباب الأخبار ما يشير إلى البيان الإجمالي أيضا مع أن الأصل عدمه

ولو كان لما أهمل نقله غالبا وأيضا ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي A اقرأ قال

وما أقرأ كرر عليه ذلك ثلاث مرات ثم قال له { اقرأ باسم ربك الذي
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